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 21/1122الإحالة رقم 



 سياق الإحالة 
 

 1122شتنبر  12 بتاريخ، الاقتصادي والاجتماعي والبيئيأحال رئيس مجلس المستشارين على المجلس 

 . أير  منْ أجل إبداء ال المتعلق باستغلال المقالع 12-21القانون رقم  مشروع  

ر قبل مائة د  قديم ص  ي قانون ص  لن   ،يومنا هذاإلى  ،ضعيخْ ظل  استغلال المقالع إلى أن   الإشارة   ر  د  جْ ت  و

ع س   . هذا2122يونيو  21ا، وهو ظهير عاتهدنا وتطل  سنة، لا ينسجم مع رهانات بلا ى سنة ع  مع أن المشرِّ

 غيْر أن  المتعلق باستغلال المقالع،  10-12م القانوني، بإصدار القانون رق إلى إصلاح هذا النص   1111

ل هذا الفراغ، أصدر الوزير الأو   سد  ل  ة خاصة به. و  نصوص تنظيمي   غياب   بسببهذا الأخير لم يطبَّق، 

صدور  انتظار   الانتقالية، في راءاتالإجْ على مجموعة من  ص  ن  ، 1121منشوراً في الموضوع، سنة 

 . جديدي نص  قانون

  :من أجل سانحةً  مشروع القانون الحالي فرصةً ل يشك  لذلك، 

  ْمة لتدبير الحكامة والمبادئ جديدة في مجال  بيقوتطْ  ساءإر لقطاع، داخل النصوص المنظِّ

 من خلال: وذلك 

   ْنْص  زيع تو جيهات السامية الواردة في الخطاب لتوْ بما يتماشى مع اد، رات البلاومتوازن لخيْ  فم 

 ؛1122يوليوز  11في  بمناسبة عيد العرش،ي الملك

  انسجاما وذلك والتنمية المستدامة،  ،حاسبةوربط المسؤولية بالم   ،مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية

 مع الدستور الجديد؛

  ْعليه. ي فاء الطابع الاحترافوإضْ  ،كلة القطاعهي 

  الاقتصادي والاجتماعي والبيئيعرض عام لرأي المجلس 
 

بطلب إبداء الرأي من رئيس  ،4102 شتنبر 42بتاريخ  ،جتماعي والبيئيتوصل المجلس الاقتصادي والا

 .المتعلق باستغلال المقالع 41.02مشروع قانون رقم مجلس المستشارين بشأن 

 والاجتماعي الاقتصادي بالمجلس المتعلق 04..04التنظيمي رقم  القانون من 1و 4 للمادتينوطبقا 

المشاريع و القضايا الاقتصاديةاللجنة الدائمة المكلفة ب إلى ةبهذه الإحال المجلس مكتب عهد ،والبيئي

  الاستراتيجية.

الأربعين للجمعية العامة و خلال الدورة العادية الرابعة بالإجماع قد تم ت المصادقة على هذا الرأي و

 . 4102نونبر  41بتاريخ المنعقدة  للمجلس

 

 تدبير   جاهفي ات  كبرى  وة  طْ خ   ،باستغلال المقالعالمتعلقة  ،النصوص التشريعية إصلاح   ل مشروع  يشك  

ا في مواكبة التنمية ا هام ً للمقالع دورً  دنا الطبيعية. ولا يخفى أن  ستدام لموارد بلااف وم  وشف   ؤول  مسْ 



البنيات التحتية  لفائدة   د قطاع البناء بما يحتاجه من مواد  نها تزو  دنا، إذ أالاقتصادية والاجتماعية في بلا

ساسية في الاقتصاد القطاعات الأ أهم   نها أحد  لا عن كوْ ن والمباني، وغير ذلك من المجالات، فضْ ك  والسَّ 

في المائة من مناصب الشغل.  1توفر ، وفي المائة من الناتج الداخلي الخام 2نها تمثل المغربي، حيث أ

 ،الموارد ترشيد  وم على سياسة وطنية تق في إطار  يتم تدبير هذا القطاع  أنْ ي من الضرور، فوعليْه

هانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية وضمان استدامتها، مع استحضار الر   ،حافظة عليهاوالم  

هذا القطاع هو تعبير نصوص قانونية جديدة تنظم  وضْع إلى ذلك، فإن   ش الساكنة. إضافةً وأوساط عيْ 

ع ع على انتشار الريْ ويشج   ،غير منصف لنظام ي عتبر وضع حد  رغبة أكيدة في ات جاه  صادق عنْ 

 والامتيازات. 

تنعكس إيجابا على ضيئة التي من شأنها أنْ مشروع القانون يأتي بكثير من النقاط الم   ، فإن  وبصفة عام ة

 بعض عناصره تحتاج إلى إعادة النظر.  كانتْ  القطاع، وإنْ 

 

 نقاط الضعف  نقاط القوة

   كل أنواع ق على ي طبَّ قانوني  ملاءمة وإعداد نص
 ؛المقالع

  إدخال مفهوم تخطيط تدبير الموارد الطبيعية، من
  ؛خلال المخططات الجهوية لتدبير المقالع

  إنشاء هيئات للإشراف متعددة الأطراف وذات طابع
  ؛جهوي: اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية

 ف لالتطرق في النص لكل المساطر المتعلقة بمخت
الع )الفتح والتتبع والتجديد مراحل استغلال المق

 ؛والإغلاق...(
  استحضار المعايير البيئية في عملية الاستغلال

 ،)دراسات التأثير على البيئة والتقارير السنوية
 ؛ومسطرة إعادة تأهيل الموقع...(

  وضع منظومة للعقوبات الزجرية وتعزيز مسلسل
  .المراقبة

  

 طاع، منح الإدارة الوصية الدور الأساسي في الق
وأحيانا عدم وضوح طرق التفاعل مع الإدارات 

لنصوص الأخرى المعنية، أضفْ إلى ذلك غياب ا
لى نصوص تنظيمية التنظيمية وكثرة الإحالات ع

 ؛أخرى )حول البيئة وإعداد التراب...(
  عدم تطرق مشروع القانون بما فيه الكفاية إلى البعد

 ؛الاجتماعي للعاملين في القطاع
 لى المحور المالي )عدم ملاءمة سياسة عدم التطرق إ

 ؛الأسعار( والضريبي  
  عدم معالجة إشكالية رمال الكثبان )نهب رمال

  .الشواطئ(

 التي ينطوي عليْهاالمخاطر   التي يتيحها الفرص

 وعلى  ،تأطير القطاع بشكل يساعد على احترافيته
بروز فاعلين كبار )ثلث المستغلين من الأشخاص 

 ؛الذاتيين(
 يم القطاع وتعزيز أوجه المراقبة يشكلان فرصة تنظ

 ؛لمحاربة النشاط غير المهيكل
  المصادقة على الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية

، يمثل مرجعية هامة 1122المستدامة، في ومارس 

 ؛يمكن اعتمادها لوضع مقاربة شاملة للقطاع
  الملاءمة وخلق الانسجام مع الجهوية الموسعة المزمع

  .هاإقرار

  المتعلقة عدم توفر النصوص التنظيمية للقانون

نقطة في المجموع: شروط فتح  21عناصر أساسية )ب

وتركيبة وطريقة  ،ومضمون دفتر التحملات ،المقالع
اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية لتتبع تدبير 

 ؛المقالع وحجم الكفالة البنكية وسجل التتبع...
  المقتضيات مع عن التلاؤم احتمال عجز المستغلين

دة في المنصوص عليها، خلال الفترة الانتقالية المحدَّ 
سنتين، في غياب تدابير للمواكبة )نظرا لحجم بعض 

 ؛المواقع واختلاف أنواع المقالع(
  ضرورة توفير الموارد البشرية وأدوات المراقبة على

 الصعيدين المحلي والوطني. 

 

الاقتصادي  ز المجلس  لاح هذا القطاع، رك  ابقة لإصْ لى التجارب الس  وع ،على هذه الملاحظات بناءً 

 ن: ن يعتبرهما أساسييْ على جانبيْ  ،رأيه إعداد   في ،والاجتماعي والبيئي



نها ي للحقوق والواجبات تعزيز التطبيق الفعل   .0 مشروع القانون، وضمان انسجامها مع التي يتضم 

 .4100نصوص عليها في دستور امة كما هي مْ مبادئ الشفافية والإنصاف والتنمية المستد

نة في مشروع القانون، كيْ  بالأحكام  صيات الخاصة من التوْ  مجموعةً  در المجلس  صْ وقد أ    المتضمَّ

ق المتعلق باسْ  12-10لا يلقى هذا النص المصير الذي لقيه القانون رقم  تغلال المقالع المصاد 

مارسات في مجال التدبير جم مع أحسن الم  نس  يي نقانو ، وأيضا للتوفر على نص  1111عليه سنة 

الإحالة على  د، فإن  د  . وفي هذا الص  ادنا وتطلعاته، ومع واقع بلاالاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ز نقطة واردة في مشروع القانون، مسألة لا تعز   21 ، فيما يخص  د  عْ ب   تصدرْ  تنظيمية لمْ  نصوص  

 طريقه إلى التطبيق. كي يعرف القانوني حظوظ هذا النص 

إعداد خارطة طريق شاملة للقطاع، تعطى فيها الأهمية إلى الجانب التشريعي، إضافة إلى   .4

 الجوانب الأخرى. 

لاح، روع الإصْ مشْ  ، فإن  الاتجاهتماد مقاربة شاملة للقطاع. وفي هذا اعْ  إذنْ ي من الضرور

هزة للإشراف )اللجنة الوطنية جْ دبير المقالع، وإنشاء أتع مخططات جهوية لبتنصيصه على وضْ 

 ن مع ذلك توضيح  يتعي  بير القطاع. غير أنه لتدْ متكاملة استراتيجية  س  س  واللجان الإقليمية(، يضع أ  

ويرها، في إطار مقاربة تشاركية كفيلة بضمان حماية مختلف جوانب هذه الاستراتيجية وتطْ 

  والجهة(.المقالع، وساكنة الجوار  وومستغل  مصالح الأطراف المعني ة )الدولة والمواطنون 
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I.  حصيلة ورهانات قطاع استغلال المقالع 
 

-أساسية في مسلسل التنمية السوسيوأهمية  ،، بما يوفره من مواد  قطاع استغلال المقالعكتسي ي 

، ةالوطني يةالاقتصاد أحد أهم القطاعات عد  لارتباطه بقطاع البناء الذي يوذلك ، اقتصادية للمغرب

. تنمويةإحدى أولويات سياسته الدنا منها بلا تْ التي جعلالتحتية  الأوراش الكبرى والبنياتوبمشاريع 

، ورقم حجم الحالي لتلك المواد، والمخزونانعدام معطيات عمومية مدعومة بالأرقام حول ال والحال أن  

والمقالع )نهب رمال الشواطئ، بل ووضعيات الريْع  ختلالاتوصعوبة ضبط بعض الاالقطاع، معاملات 

ذونيات والامتيازات، وبعض مقالع الغاسول الخاصة...( ولدت مجموعة من المخاوف تجاه سرية، والمأال

 .متعدد الأبعاد والرهاناتالذي تتقاطع عنده مجموعة من المجالات، فضلا عن كونه  هذا القطاع

 

ختلف هذه المجالات، في غياب قياس تأثيرات قطاع استغلال المقالع على م   بمكان   ةبوعومن الص  

ل ة حول حصيلته الاقتصاديةإحص والأخلاقية )رقم المعاملات، المداخيل الضريبية، عدد  ائيات مفصَّ

ة، المقاولات، نظام الأسهم داخلها، نسبة المقاولات غير الم   ث  ل ة...( والاجتماعية )مناصب الشغل المحد  هيك 

أثيراتها، الأضرار البيئية الناتجة ...( والبيئية )حالة المقالع، حجم تالاجتماعي  ضمان العلاقة بصناديق ال

 .عنها...(

 بها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، سنتيْ  التي قامتْ الوطني للمقالع، د عملية الجرْ  ومع ذلك، فإن  

 تمك ن من التعرف على بعض الخصائص الكبرى لهذا القطاع:  ،1121و 1121

 

 2013نهاية أكتوبر  2012نهاية أكتوبر  الجرد 

في المائة  52ومنها  2005 لمقالع عدد ا

 نشيطة

في المائة  52ومنها نسبة  1121

 نشيطة

 في المائة من أراضي الخواص  56من الأشخاص المعنويين؛  1/1 نوع البنية 

 في المائة  25في المائة  22تافيلالت: -مكناس التمركز الجغرافي )بالعدد(

 في المائة  21في المائة  21ورديغة: -الشاوية

 في المائة  21في المائة  1درعة: -ماسة-وسس

  بالمائةف  0في المائة  1الحوز: -تانسيفت-مراكش

 في المائة  26عبدة: -دكالة التمركز الجغرافي )الحجم(

 في المائة 22الجهة الشرقية: 

 في المائة  21ورديغة: -الشاوية

   في المائة 22تطوان: -طنجة



روي   مليون متر مكعب سنويا، ويتشكل أساسا من  211 بما يناهز لمقالعالإنتاج الإجمالي لهذه ا قدَّ

خليط من في المائة( و 25والرخام ) والحصباء( وخليط من الرمل ،حصىفي المائة من ال 12الغرافيت )

ج  فْنة( دون فرزالرمل والحصى المستخر  في  2) كثبانل الاورم مسحوقرمل الالفي المائة( و 22) )التُّ

 في المائة(.  2) المائة( والطين

مباشرة في شكلها الطبيعي، أو  المستغلَّةك تلويوفر هذا الإنتاج لقطاع البناء ما يحتاجه من مواد، سواء 

. وحسب تقديرات وزارة القرميدوالإسمنت المسلح والآجر وكالإسمنت  مواد البناءعة في معامل المصنَّ 

 ألف منصب شغل مباشر.  11قريبا هذا القطاع يوفر ت التجهيز والنقل واللوجستيك، فإن  

ة جود المقالع السرية، وخاص  ل في هذا المجال، بو  ك  يْ ه  القطاع غير الم  حصة هذه الأرقام طبعا  تتضمنولا 

ر حجم الضرائب التي تخسرها الخزينة جراء انتشار هذه الظاهرة بما ي    5ناهز مقالع الرمل، حيث ي قدَّ

لم  1121في قانون المالية لسنة  مال المنصوص عليهرسم على الر  ل. والجدير بالذكر أن ا1مليار درهم

دائرة النشاط غير  ععلى العكس من ذلك وس   يحقق الهدف المرجو منه من حيث المداخيل الضريبية، بلْ 

  المهيكل.

 .II   مة للقطاع التطور التاريخي للنصوص القانونية المنظ 

 ل المقالع صوص القانونية المرتبطة باستغلارهانات الن   . أ

  إلى تحقيق الأهداف الآتية:التشريع المتعلق بقطاع استغلال المقالع  يهدف   يجب أنْ 

ارتكاب بعض دة يسهل معها معقَّ  إجراءات  أي استبعاد والمربح، مع ي نتج والتنافسهوض بالاستثمار الم  الن  

 ؛التجاوزات

 ؛يةوالكيْف يةالكم   نتيْ الناحيويد بمواد البناء من التزْ  عملي ة تأمين 

  اف، من وشف  ي وقانوني عقلاني إلى نظام اقتصاد متيازاتلاقائم على اضمان الانتقال من نظام

 ؛راقبةاتخاذ القرار والم  تدابير عادلة وشف افة تتعل ق بخلال 

  ْة المحلية؛في الأنظمة البيئي   ج  ر  د  نْ م   ،ف  ص  ومنْ  ة،جتماعي  من الناحية الا مسلك مسؤول   ظهورجيع تش 

  ؛منها ب الموارد الطبيعية، وخاصة الشاطئيةنهْ  اتن عمليماية التراب الوطني حم 

  ْالتنو  على ساط الطبيعية والمحافظة على الأو،  ، بلْ نة الجوارساكإطار حياة حماية و ع البيئي 

 وخلق الثروات المحلية؛ ،طها بشبكة الكهرباءالعزلة عنها، وربْ  وتحسينها، من خلال فك  

 التي تحترم البيئة والموارد الطبيعية. التقنيات  تعزيز 

 تقريبا مائة سنة تعود إلىنصوص قانونية قديمة –الإطار الحالي  . ب

 : 3171و 3132 الذي تم تعديله سنتيْ  3131يونيو  31استغلال المقالع ينظمه ظهير 

ل ، وبالاستغلاكية والاستعمالبتصريحات الملْ  تتعل ق مادة ةعشر خمس 0102ماي  5يتضم ن ظهير 

 الجنائية.العقوبات المالية و غراماتومة الوبمنظ ،بةوالمراق

                                                           
1
مليار درهم، حسب  1مليار درهم، ونتجت عنه مداخيل ضريبية فاقت  22على سبيل المقارنة، سجل قطاع المقالع رقم معاملات سنويا بلغ  

 ( 1121وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك )مجلس الحكومة في يوليوز 



حماية البيئة. صحيح أنه يتضمن إشارة إلى السلامة العامة  مسألةإلى هذا الظهير  تطرقولا ي

، يظل في كل الأحوال بعيدا جدا عن المعايير الحالية في مجال  والشخصية، ولكن بشكل محتشم غير كاف 

 ئة. الصحة والسلامة والبي

ه  فضلا عن ذلك، فهو وتغلَّة. يهتم فقط بالمقالع المس بقدْر ماتعريف للمقالع، ي أ ينطوي علىلا كما أن 

كولة إلى المصالح التابعة يفصل بين المسؤوليات التي تتحملها مصالح الأشغال العمومية وتلك الموْ 

 تتعل ق أحْكام  ي على أ ص  ولا ين  ، باطنيةة والشوفمكْ للقطاع المكلف بالمعادن، حسب طبيعة المقالع ال

 ة للمراقبة. لطة مضاد  بإشراك المنطقة المحتضنة للمقالع كس  

 يعرف طريقه نحو التطبيق لمْ ، إصلاح قانوني 7887شتنبر  31بتاريخ  83-80القانون رقم 

قطاع استغلال ة بتعلق، بمصطلحات وتعاريف عامة م0102أتى هذا النص القانوني، بخلاف ظهير 

  الع وبالمهنة المرتبطة به.المق

بقضايا البيئة وحماية الموارد وإعادة  اهتم   حيث  . 0102را من ظهير أكثر تطو   .1-10ويعد القانون رقم 

 بها الجاري ظيميةوالتنْ  ريعيةالتشْ  صوصالن   مع "أحكامالتلاؤم  ضرورةصيصه على تهيئة المقالع، مع تنْ 

 البحرية السمكية الأصناف على والمحافظة الطبيعة وحماية ئةوالبي بالتعمير يتعلق فيما وخاصة العمل

 والاستثمار واستغلالها السمكية والموارد صالقنْ  وموارد الغابوية الموارد على والحفاظ ،ومكامنها

للتهيئة من أجل  ةبنكيكفالة  أسيسوأيضا وجوب ت .الخاصة( 5)المادة ي الغابو والاستغلال الفلاحي

  الاستغلال.

ع مخططات وب وضْ ج  طيط في معرض الحديث عن و  إلى مفهوم التخْ  ق هذا النص  عن ذلك، يتطر   فضلًا 

  سنوات بالنسبة إلى مناطق معي نة. عشْرلتدبير المقالع لمدة 

 ، بسبب عدم صدور نصوصه التنظيمية.ز التنفيذيدخل حي   لمْ ي القانون هذا النص   أن   غيْر

 ة القانون. قو  ليستْ له  منشور ، غير أنهفي الموضوع شوراً من للوزير الأو  أصدر ا 1121في سنة و

ئت 7838سنة في و والخاص المعنييْن )الوزارات، ي العمومن القطاعيْ  تضم  ، لجنة وطنية للمقالع أنُش 

م القطاع. وقد أدخلت الوزارة الوصي ة  المهنية(، لإعداد مشروع قانون   الهيْئاتالوكالات،  جديد ينظِّ

ل اللجنة، عديلات على نتائج أعمالمجموعة من الت   إلى النسخة الحالية. إلى أنْ تم  التوص 

 روع الجديد للإصلاح للمش  ي ج. تحليل نقد

 . الخطوط الكبرى لمشروع القانون 1

 

أن مشروع القانون الجديد يشكل بمواده الخمسة والستين عملية تحيين أضحت  لا نسجل أو   يجب أنْ 

يستحضر مشاكل القطاع والقضايا المرتبطة به وبالتنمية الوطنية . وهو 3131ضرورية لظهير 

 عموما: 

  مجموع مراحل استغلال  تشمل إجراءات وتدابيرهيكلة القطاع وتدبيره تدبيرا شفافا، من خلال

 لنشاط الستغلال:  ع حد  وانتهاء بوضْ  ،ا من مرحلة تحديد المواقعءا المقالع، بدْ 



 

، مع إيراد لائحة الإجراءاتالعقوبات في حال عدم احترام هذه  مشروع القانون على بعض وينص  

فين من التي ي سن د تطبيقها الى القضاء وموظفين محلَّ  الجزائيةن الغرامات الإدارية والعقوبات تتضم  

 الوزارة الوصي ة. 

 ئة للإشراف والتتبع الشامل لعملية استغلال المقالع هيْ  إحداث 

ختلف أنواع المقالع )الباطنية، المكشوفة، تحت المائية، المؤقتة...(. يطب ق مشروع القانون على م

، وبالتالي بالتدبير الاستراتيجي للموارد، من خلال إعداد مخططات جهوية لتدبير ويأتي بمفهوم التخطيط

سنة )مع التنصيص على مسطرة تتيح إمكانية الاستشارة والمراجعة(. وفي هذا الصدد،  11المقالع لمدة 

، من طرف 1121ورديغة، سنة -الشروع في دراسة رائدة حول خطة تدبير المقالع بجهة الشاوية تم  

-تانسيفت-وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أعقبتها قبل فترة قصيرة دراسة مماثلة في جهة مراكش

 الحوز. 

روع القانون ها في مشْ وص عليْ صة المنْ جان الإقليمي  بير المقالع والل  ع تدْ اللجنة الوطنية لتتب   أن   ولا شك  

 ع. ية التتب  راف على عمل  ؤولة عن الإشْ راف والجهوية المسْ دة الأطْ ظومة متعد  زان هذه المنْ سيعز  

  ْة المرتبطة باستغلال المقالع:ة والبيئي  العتبار المخاطر الجتماعي   فيذ الأخ 

في المقالع أو المخاطر حوادث التي تقع ، سواء البتدبير المخاطر تتعل ق أحكاماا القانون  ن مشروعُ يتضم  

ليغ عن الحوادث، وعلى حيط المقلع والتبْ لامة في م  تأمين الس  أيضا على تدابير تخص   ينص  البيئية. كما 

ي ط الجهود المخط  تغلال المقلع. ويحد  روع في اسْ ل الش  على البيئة قبْ  تأثيرجاز دراسات للوجوب إنْ 

 منع فيها إقامة المقالع. ضا المناطق التي ي  للتدبير أيْ 

ض  وتتعرض كل  من هذه المخططات ودفتر التحملات كذلك إلى مستقبل مواقع الاستغلال، حيث ي فر 

 لا عن ذلك، فالإدارة يمكنها أنْ تأسيس كفالة بنكية لضمان إعادة تهيئة الموقع بعد إيقاف الاستغلال. فضْ 

 د الساكنة أو البيئة. ر أو خطر يهد  ر  ود ض  ج  و   تضع شروطا وقواعد جديدة لاستغلال المقالع، في حال



 التي تم  الوقوف عليها والحدود المخاطر . أهم  2
 

 أن   غيْرمختلف مراحل هذا النشاط، كذا و ،المتعلقة باستغلال المقالع التدابيرد مشروع القانون حد  

 ، يبي ن وجود ثلاثة صعوبات كبرى: أحكامهفي ي النظر المل

  ْلى نصوص تنظيمية وكيفيات التطبيق، وذلك بسبب الإحالة عمات حول شروط المعلو عدامان

 لم تصدر بعدُ. 

 عبر إصدار  التدقيق  نوعاً من تطلبالقانون ت هذا مشروع أحكام   بيْن من حكْماً  21وهناك بالضبط 

 ها:تنظيمية، وأهم  نصوصه ال

o (؛6المادة )ير المقالع طات الجهوية لتدبصادقة على المخط  راجعة والم  إعداد وم   كيْفيات 

o  ْنة نموذج التص ريح بفتح واستغلال المقالع، ونموذج دفتر التحملات، ولائحة الوثائق المكوِّ

 (؛1للملف )المادة 

o  ( 21نموذج التقارير السنوية حول تأثيرات المقالع على البيئة )المادة 

o (؛22واسترجاع الكفالة البنكية )المادة  خدامطرق حساب واست 

o لع، ونموذج وطبيعة ومحتوى وشروط مسك اناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقتحديد م

 (؛11المادة )ل تتبع الاستغلال سج  

o  ْ(؛21)المادة  الوزارةالذي أنجزته ي الوطن الصعيد   علىد المقالع نموذج جر 

o  (.22و 21تركيبة وطرق اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية )الفصلان 

ح الإدارية المنصوص عليها، في غياب عناصر توض   التدابيرصعب الجزم ببساطة وشفافية تبعا لذلك، يو

 النقاط المذكورة أعلاه. 

رها في التماثل القائم في كثير من الجوانب بين مشروع القانون الحالي  وتجد هذه الخلاصة النقدية مبرِّ

 بب عدم صدور نصوصه التنظيمية.الذي لم يعرف طريقه إلى التطبيق بس 12-10ومشروع القانون رقم 
 

لَة للقانون رقم   10-10تذكير بالبنية المفص 
 ثلاثة وستين مادة، تتوزع على النحو الآتي:  .1-10يتضمن القانون رقم

 تعاريف وأحكام عامة )مبدأ ملكية الأرض(؛ 
 حلية(، صالحة لمدة عشر من الجماعات الم )بمبادرة منها أو بطلب   إلزام الإدارة بوضع مخططات لتدبير المقالع

م هذه المخططات، من أجل إبداء الرأي، للمجالس  فيسنوات، مع الأخذ  قدَّ الاعتبار متطلبات حماية البيئة والموارد. وت 
 الجهوية المعنيَّة؛

   سنة إذا تعلق الأمر باستثمارات 41الحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد )خصة الاستغلال الص  العناصر المتعلقة بر 
 بحري؛ي ا كان المقلع واقعا في ملك عمومسنوات إذ 2ضخمة معللة، و

 صة الاستغلال )لضمان إعادة تهيئة الموقع(؛خْ سبق للحصول على ر  كشرط م   كفالة بنكية أسيسوجوب ت 
   01مترا )مقابل  41عن  طرق وشروط تمديد منطقة الاستغلال: حصر حدود التجويفات على مسافة أفقية لا تقل 

ل بأنْ  ،صيص مادة خاصة بسلامة وصحة العمال(، وتخْ 0102ي ظهير أمتار ف يقدم للإدارة كل ثلاث  وإلزام المستغ 
 الذي  سنوات تقريرا عن التأثير

 ؛دعتمَ يحدثه الستغلال على البيئة من إعداد جهاز مُ 
   ى غلال داخل أجل ل يتعد  وإعادة تهيئة الموقع بعد إيقاف الستالتنصيص على مسطرة خاصة بانتهاء استغلال المقلع

 ؛سنة واحدة

  التنصيص على مجموعة من العقوبات في حال عدم احترام أحكام القانون: التعليق المؤقت لرخصة الاستغلال وسحب
  خصة واستخدام الكفالة البنكية.الر  



  ْح في بعض الأحياني ة الدور الأساسح الإدارة الوصي  من بما فيه  ،في القطاع، دون أن تُوض 

طرق تفاعلها مع الإدارات الأخرى المعني ة )بسبب اختلاف المقالع والمعايير  ،الكفاية

 ية.نظيمانعدام النصوص الت علاوةا علىد بها(، والنصوص التنظيمية الواجب التقي  

 

  ْإيجابية لتنظيم القطاع،  كانتْ  مجموعة من الواجبات المفروضة على المستغلِّين، وهي وإن

 للمواكبة.  تدابيرغياب ، والمقالعمختلف نظرا لحجم  ،افمن الصعب تطبيقه

، الأشخاص الذاتيين لا المعنويين، مع من  ثلث المستغلِّين همْ  أن  د الوطني للمقالع، من خلال الجرْ  يت ضح 

ي تهاومستويات تجهيز  ،حجم استخراج للمواد  ما يستتبع ذلك من  ا موقع إلى آخر، مم   منْ  تتفاوت أهم 

تحديد أجل  إلى ذلك أن   مشروع القانون. أضفْ  أحكام  رة الجميع على التلاؤم مع دْ ل ق  حوْ  يطرح السؤال

وضع مجموعة من  هذه المشكلة. يتعين إذنْ  لحل   ليْس كافياً ي هذا النص القانون يق أحكام  سنتين لتطب

في خاصة المتمثلة  اجبةالوكام القانون ي المقالع على التلاؤم مع أحْ واكبة لتطوير قدرات مستغل  لم  ا تدابير

ل حصيلة تأثيرات تقارير سنوية حوْ  وإنجازل التأثير على البيئة، مكاتب للدراسات حوْ  الاعتماد  على

  كفالة بنكية. إحداثووجوب  ،المقالع على البيئة

.III   صياتالتو 

 علىا كبيرً  مال تقد  يشك  هو بالفعل و .شاملا وطموحا يكون   إلى أنْ جمله مشروع القانون في م  يسعى 

ب ثلاثة رهانات ن من كسْ ض التعديلات والتدقيق، ليتمك  إلى بعْ  مع ذلك يحتاج   هلكن  ظيم القطاع، مستوى تنْ 

لةكبرى   . بالقطاع ذات الص 

التشخيص على  بناءً  ،الاقتصادي والاجتماعي والبيئيلس جْ الم   صياتت توْ زرك  وفي هذا الإطار، 

ز  أساسيتيْن:  اثنتيْن نعلى تحقيق غايتيْ صلاح هذا القطاع، وعلى التجارب السابقة لإ ،المنج 



  نها بنودتعزيز التطبيق الفعلي للحقوق والواجبات مشروع القانون، وضمان انسجامها  التي تتضم 

 .4100كما هي منصوص عليها في دستور  ،صاف والتنمية المستدامةمع مبادئ الشفافية والإنْ 

  ،ن أجل بلورة رؤية واستراتيجية مندمجة. مإعداد خارطة طريق شاملة للقطاع 

وتنتظم حول خمسة محاور: ،عن هذين الانشغاليْن تعب ر توصيات المجلس فإن  بناء عليه، و  

 

 عامة وصيات ت . أ
 

ن التوقف عند توصيتيْ  ينبغيد التحليل، ض التوصيات الخاصة بمشروع القانون قيْ ل عرْ قبْ  

أو غيره من النصوص  ،سبة إلى هذا النص القانوني  تكتسيان أهمية أساسية، سواء بالنتين عام  

 أو تلك المُزمع وضعها في المستقبل:  ،الجاري إعدادها

القوانين المغربية لا تعمل دائما بهذا التقليد، مع  نصوص   . ويبدو أن  القانون إضافة ديباجة إلى نص    .2

عى الأهداف الأساسية التي تسْ ياق وح بعض الجوانب المرتبطة بالس  توض   أنْ  من شأنهاالديباجة  أن  

 هذه النصوص إلى تحقيقها. 

مبادئ الحكامة  هذه الديباجة تخصَّص لتبيان حول استغلال المقالع، فإن   قانون  ال مشروع   وفيما يخص  

، والأهداف التي يصبو إلى القانوني   بها هذا النص   جاء  ات التي المستجد  كذا و ،الجيدة والتدبير

 ومجال تطبيقه.  ،هانات المرتبطة بهر  ومختلف ال ،تحقيقها

 ثلاثة شروط:  لا بد  من توف ر. ولهذا الغرض، القانون لنص  ي الإجرائي ضمان التطبيق الفعل .1

ة، حتى وإنْ الأساسية النصوص التنظيمية  ، م رف قا بجميعإصدار مشروع القانون ر   تزال كانت لا المقرَّ

 يظل  تحليل لمشروع القانون ي أ ذلك أن   .ة الفترة الانتقاليةمد ر التعديل، مع تحديد  أو في طوْ  ،كمشروع

لات الواجب احترامه التحم  دفتر  محتوىناقصا في غياب النصوص التنظيمية التي تعالج نقاطا أساسية: 

ل  من قبل  مراقبة  ، وتركيبة وطريقة اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية، ومضمون سجل  المقلع مستغ 



مك ن من الحكم سلبا أو ة ستصدر لاحقا، لا تتنظيمي   وص  ص  ى ن  لالإحالة ع عا لذلك، فإن  ب  ل...وت  الاستغلا

 . وإجرائيتها التدابيرإيجابا على درجة بساطة هذه 

ه 10-12تطبيق القانون رقم  م  د  ع   كير، فإن  وللتذْ  ور نصوصه د  إلى عدم ص   المتعلق باستغلال المقالع مردُّ

من ثم ، مشروع القانون الحالي يجعل تطبيق القانون رهينا بصدور نصوصه التنظيمية.  ة. بينماالتنظيمي  

فيذ، قصيرة إلى أقصى ز التنْ ابتداء من اليوم وحتى دخول القانون حي   تكون الفترة الانتقالية، أيْ  أنْ يجب 

ح بها بنسب ع  ف  ( ارت  1121-1121، ذلك أنه خلال سنة واحدة )حد    11في المائة ) 2ة عدد المقالع المصرَّ

 ينبغيدار القانون ونصوصه التنظيمية. بإصْ  ضرورة التعجيل   ح  في المائة تقريبا خلال سنتين(، مما يطر  

ل  كيْ هيئة خاصة لليقظة، ل داث  إحْ ، مع ستة أشهر مثلاصوص، لصدور هذه الن   ل  ج  إذن تحديد أ   غ  لا ت ست 

  ور هذا القانون.د  ديدة قبل ص  ح العديد من المقالع الجالفترة الانتقالية لفتْ 

لة من  م أن  روع القانون: رغْ ص على توافق جميع الفاعلين المعني ين على مشْ الحرْ  اللجنة الوطنية المشكَّ

سنوات عديدة تعمل على إعداد نص قانوني خاص بالقطاع، فإن ما  ظلتْ  والخاص   ممثلي القطاع العام  

لت إليه من نتائج لا يبدو أنه يحْ  . العمومي  ساط فاعلي القطاع الخاص أو اء في أوْ و  بالتوافق س   ظىتوص 

، ي المصادقة عليها لتفادي أ نسخة نهائية تتم   أعداد  إلى  ولاً ص  و   ،يتواصل التشاور ويتعم ق أنْ  ،إذن يتعي ن 

 ها. لاحق عليتحفظ 

 ،في الوقت نفسه لاءمته،م  مشروع القانون بالطموح، مع  بغي أنْ يت سم  ينْ إمكانات تفعيل أحكام القانون: 

الواجبات  طبيعة القطاع. لهذا، فإن   ومع الوسائل المتوفرة، ومع   ،مع خصوصيات الواقع المغربي  

 هاب  صاح  ت   ومعايير احترام البيئة وغيرها، يجب أنْ  ،ث منظومة السلامةالمفروضة على الفاعلين، من حيْ 

ائل وعدم س  عن الوفاء بتلك الواجبات، بسبب انعدام الو  ز الفاعلون ج  ع   لمواكبة، وإلا  تتعل ق با إجراءات  

 هذه التوصيات ضمان توازن بين الحقوق والواجبات.  مختلفتنظيم القطاع. هكذا، تستهدف 

ب سَ ختلف الأطراف المعنية، وخلق التوازن بينها، حَ ظر في اختصاصات ومسؤوليات مُ إعادة الن   .1

 لويات الوطنية. والأوْ  والتشريعات المعمول بها حاليا ،صلاحياتها

مشروع  د، ينص  د  يتدخل في قطاع استغلال المقالع العديد من الفاعلين العموميين. وفي هذا الص   

تركيبة وطريقة  د هذا النص  راقبة تدبير المقالع. ولا يحد  القانون على إحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لم  

عيات المهنية والجمْ ي ند  ان تمثيلية المجتمع الم  ضم ،على وجه الخصوص ،اشتغال هذه اللجان. ويجب

ع إقامتها، وجعل س  عْ تحضار ب  ، مع اسْ الهيئاتداخل هذه  لطة اتخاذ القرار ذات د الجهوية المتقدمة الم زم 

عين من اللجان، والفائدة من وجود ن النوْ ذيْ ر. ويمكن أيضا طرح مسألة رئاسة هطابع لا مركزي أكب

 للموارد الطبيعية. ي عمالة على حدة، اعتبارا للتوزيع الجغراف إقليم أو لجنة في كل  

هذا  ر  غى دوْ ألا يطْ  يجب   اختصاص وزارة التجهيز، ولكنْ  راقبة تدبير المقالع منْ ذلك، فإن م   لا عنْ فضْ 

إلى تنازع  ي  يؤد   يمكن  أنْ ا على أدوار الإدارات الأخرى في مشروع القانون، مم  ي القطاع الوزار

هذا النشاط  ممارسة   وزارية متعددة. وإذا كانتْ  لاحية لقطاعات  ناد نفس الص  وإسْ  ،صاتالاختصا

حة داخل   وتخضع   ،ريحالتصْ  تعتمد نظام  ي الاقتصاد على  الإحالة   روع القانون، فإن  مشْ  لمسطرة موضَّ

المعنية. لهذا،  جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية محط   للوزارة الوصي ة قد يكون  ي تنظيم نص  

  يجب إسناد هذه المسؤولية إلى وزارة تقنية.



وجود  ة وضع شروط وقواعد جديدة لاستغلال المقالع، في حال  ي  منح الإدارة حر   آخر، فإن   جانب   ومنْ 

لإعمال هذا المقتضى، لا يساعد  صارمةد الساكنة، دون وضع شروط يهد   ر  ر  وقوع ض   خطر أو احتمال  

مال النص من نطاق إعْ  ية حول القطاع، وقد تنتج عنه بعض التجاوزات، ويحد  وح الرؤض  على و  

  .القانوني  

...( يطرح ، الملك البحري  ي  و  ك الغاب  لْ الذي تخضع له المقالع )الم   ،نفسه التصنيف   إلى ذلك، فإن   إضافةً 

 مسألة الوصاية.كذا حتملة، ومسألة توزيع العائدات المالية الم  

 

 رتبطة برهانات أخلاقية وإجرائية توصيات م   . ب

 

اتخاذ القرار  بعملي اتصيات المتعلقة التوْ  صوص عليها في مشروع القانون، فإن  الأحكام المنْ  وإلى جانب  

ويتمثل الهدف من هذه بتعزيز المنظومة الشاملة للحكامة واستغلال المقالع.  من شأنها ،رأةالأجْ و

ملفات  ما يخص   طيط أو، سواء على مستوى التخْ ر  التنافس الح  و الإجراءاتالتوصيات في ضمان شفافية 

  التصريحات.

ث تدبير هات الستراتيجية الكبرى، من حيْ تسريع وتيرة مرحلة التخطيط وخلق التجانس مع التوج   .1

 . المجالت الترابية والتصنيع وإشراك المجتمع المدني  

  .في ة مسبقةبكيطات الجهوية لتدبير المقالع ضرورة توفير المخط  

 د  د  ع   مشروع القانون على أجل محدد لإصدار المخططات الجهوية لتدبير المقالع، ذلك أن   ينص   أنْ  ينبغي

أنه  (، أيْ 1121إلى  2005من  1121إلى أكتوبر  1121من سنة )من أكتوبر  المقالع قد انتقل في أقل  

ن الفضاءات المستغلَّة، من أجل معرفة بي  ع خريطة تالتسريع بوضْ  في المائة. يجب إذنْ  2ارتفع بنسبة 

ة وضمان تزْ الم   قياسا إلى سوق المواد   ض والطلبط العرْ ن من ضبْ فرة والتمك  الموارد المتو ج  ويد ستخر 

طبيعة الواجبات  عن ذلك، فإن   لاً مارسات العشوائية. فضْ الصناعات المعنية، والقضاء على الم  

دة والمعايير )تدابير السلامة والتقارير علقة بالحكامة الجي  القانون، المت المنصوص عليها في نص  

ضين الذي لا يمكن خْ ودراسات التأثير على البيئة...(، تتطلب استثمارات ض   مة من طرف الفاعلين المفْتر 

ريع بإنجاز عملية التسْ ي ، يصبح من الضروروبناءً عليْه. استقطابهم في غياب إطار واضح وشفاف  

الجهات تنخرط في  حاليا بأولى مراحلها، مع جعل كل   الجهوية لتدبير المقالع، التي تمر   إعداد المخططات

ل نهاية قبْ  ز التنفيذ، أو على الأقل  هذه العملية، كي تكون هذه المخططات متوفرة قبل دخول القانون حي  

دة في سنتين.   الفترة الانتقالية الممنوحة للفاعلين والمحدَّ

 ي دقة على المخططات الجهوية لتدبير المقالع ليشمل المجتمع المدنسيع مسلسل المصاتوْ 

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة مسألة الأخذ بعين الاعتبار رأي الساكنة  11-21يمنح القانون رقم 

ر هذه الإرادة  . يجب إذن أنْ صيص على إنجاز البحث العمومي  المعني ة أساسا قانونيا، عبر التنْ  ت ستحض 

ة صلاحية المخططات مد   في مختلف مستويات اتخاذ القرار، خاصة وأن  ي شراك المجتمع المدنلإ



المصادقة على هذه  عملي ةسيع دائرة التشاور خلال الجهوية تصل إلى عشرين سنة، مما يستوجب توْ 

 المخططات الجهوية. 

سات العمومية والمقاولات والمؤس  ة ه  استشارتهم: مجلس الج   الذين تتم   ركاء  د مشروع القانون الشُّ ويحد  

فإنه الأمر يتعلق بوثيقة ملزمة للجهة خلال مدة عشرين سنة،  عيات المهنية المعنية. وبما أن  المعني ة والجمْ 

دراسات التأثير على البيئة التي ي نجز بشأنها بحث  سيع دائرة التشاور، على غرار  يجب التفكير في توْ 

ع تدبير المقالع، مع العمل على استحضار استشارة اللجنة الوطنية لتتب   ،ددفي هذا الص   ،. ويجبعمومي  

ل المخططات خاذ القرار )الاستشارة حوْ في مختلف مستويات ات  ي عيات المهنية والمجتمع المدنالجمْ 

 الجهوية وتركيبة اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية...(. 

مارسة هذا النشاط م   تعتمد ف بتسليم "توصيل إيداع التصريح بالفتح".تعيين الجهاز المكل   .5

حة داخل   ،ريحنظام التصْ  علىي الاقتصاد دون  ولكنْ مشروع القانون،  وتخضع لمسطرة موضَّ

 على نص  في هذا الصدد الإحالة تحديد الجهاز المسؤول عن تسلم طلب الفتح وتسليم التوصيل، و

 أنْ  يجب إذنْ  نية.جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية المعْ  قد يكون محط   ، مماتنظيمي  

 .صيلبتسلم طلب الفتح وتسليم التوْ  ةفالمكل   ئةالهيْ  ةن مشروع القانون هوي  يتضم  

 

مشروع القانون على الخطوط الكبرى لمضمون  ينص   . يجب أنْ التصريح توضيح مضمون ملف    .6

ريح والوثائق ة تحدد نموذج التصْ تنظيمي   على نصوص  يحيل  ملف التصريح، وهو المشروع الذي

نة للملف الخاص به. ويتعين أنْ  هذا الملف على الأقل ثلاثة عناصر، وهي: وجوب  يضم   المكوِّ

ف ضريبي   جل ورقم الس   ،ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   ،تحديد معرِّ

صيل الضرائب المستحقَّة للدولة، وتحْ  ،حقوق العمال نتضم أنْ الإجراءات  . ومن شأن هذهالتجاري  

 .احترافية فاعلي القطاعو

 

 توضيح محتوى دفتر التحملات في مشروع القانون  .2

أنواع المقالع  لات، لجعله متوافقا مع كل  الكبرى لدفتر التحم   يتضمن مشروع القانون الخطوط   أنْ  يجب  

 ه الخصوص:وجْ د دفتر التحملات على وبيئتها الخاصة. ويحد  

  ْم الأشغال الضرورية للإعداد لعملية استغلال المقلع؛طبيعة وحج 

 شروط الاستثمار والاستغلال؛ 

 وسائل الإنتاج؛ 

 الموارد البشرية المخصَّصة للاستغلال؛ 

   يات الاستغلال المرتق ب ة؛إيقاع وكم 

 تدابير السلامة والوقاية؛ 

 خطة التشوير؛ 

  ْع؛يئة وتأهيل المواقخطة إعادة ته 

   (ع الاستغلال )السجل، التقرير البيئي  طرق تتب... 



وتأثيراته  ،هومردوديت ،تمرارقدرته على الاسْ  يقوم الاتفاق حول المشروع على أساس   ويجب أنْ 

 طقة التي يقع فيها المقلع. الاجتماعية والبيئية، وعلى المنْ 

 المراقبة بعملي ة تتعل قج. توصيات 

 

 الشكل فع  ي بل التصد  فافية والسلاسة، من أجْ وح والش  ض  بالو   لال المقالعاستغ تدابيرسم تت   يجب أنْ 

ررجه أوْ ن من لنوعيْ   كنة: مْ الم   الض 

   نفسها،  الإجراءاتلفة الإدارية المرتبطة بمراحل وآجال وك   الإجراءاتانعدام شفافية  وأء طْ ب

 وتداخل ،عهاتصاصات وتناز  ي إلى تداخل الاخْ يؤد   شأنه أنْ  الأمر الذي منْ د المتدخلين، وتعد  

 الأدوار والمسؤوليات؛

 ل الذي قد يتجل  النشاط غير الم  و ب للموارد أو نهْ ح بها، صرَّ ر م  مناصب شغل غيْ ى في شكل هيك 

 .ريح الناقص أو الاستغلال العشوائي  التصْ 

 

ر في م ومستوى الستثماحجْ مع روضة على المستغلِّين والواجبات المفْ  الإجراءاتُ بعض  تكييف .0

مشروع القانون على مجموعة من القواعد  . وينص  الموقع، وحجم الإنتاج أو التأثير على البيئة

قع. وهي خيص بالاستغلال وانتهاء بإغلاق الموْ والمساطر التي تهم مختلف المراحل، بدءا من الترْ 

وطبيعة وحجم  أنواع المقالع، أي ا كان موقعها )المكشوفة، الباطنية، تحت مائية...(، جميعتشمل 

إنتاجها، والمستوى التقني وتطور المنشآت والاستثمارات. وتستفيد مواقع الاستغلال المرتبطة 

مليون درهم من معاملة خاصة، حيث  51ة التي تتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز بصناعة تحويلي  

 ة(. ة عام  سنة كقاعد 25سنة )مقابل  11ل الأقصى للاستغلال بالنسبة إليها في ج  د الأ  يحد  

 

 حالة دراسات التأثير على البيئة: 

ح بها يمكن أن تتراوح، في الموقع الواحد، الكم   الأخير للمقالع أن  ي د الوطنبيَّن الجرْ  يات السنوية المصرَّ

متر مكعب وملايين الأمتار المكعبة، وأيضا المساحات المستغلَّة التي قد تتراوح بين ألف متر  211بين 

الواجبات المرتبطة  أن   ك هم من الأشخاص الذاتيين. والحال  لا  لهكتارات، وثلت الم  مربع وعشرات ا

بالتصريح بالاستغلال وبتدبير الموقع هي نفسها بالنسبة إلى الجميع، وخاصة وجوب إسناد دراسات 

إعادة النظر في  التأثير على البيئة إلى مكاتب الدراسات وتحرير تقارير سنوية. من الضروري إذنْ 

 جدوى مثل هذه الدراسات والتقارير بالنسبة إلى بنيات استغلال صغيرة. 

صوص عليها لفائدة سيط المسطرة والتخفيف من الواجبات المنْ جه تبْ القانوني أوْ  مين النص  ويجب تضْ 

والحجم الأدنى لاستخراج المواد، بالاتفاق مع مختلف  ،المقالع الصغرى، مع تحديد حجم المساحة الدنيا

 اف المعني ة. الأطر

 . وتجدر الإشارة هناتأثير على البيئةوعموما، سيكون من المفيد تبسيط عملية إنجاز الدراسات حول ال

 طة في هذا المجال. الوزارة المكلفة بالبيئة هي بصدد إعداد مسطرة مبسَّ  أن   إلى



 حالة مقالع الأشغال العمومية 

تة المرتبطة بالمقالع الآجال ة أو مؤقتة، قالع الأشغال العمومية، التي هي بطبيعتها ظرفي  ترتبط م : المؤقَّ

دة في الزمن. ولهذا، فإن المدة التي  بأوراش ت نجز في فترة قصيرة جدا، وهي في كل   الأحوال محدَّ

 يتطلبها الحصول على بعض الرخص قد تشكل عقبة تحول دون احترام شروط الصفقة. لهذا يجب أنْ 

ش إنجاز أشغال معينة بما يحتاجه فتحها لتزويد ورْ  ة المقالع المؤقتة التي تم  تأخذ بعين الاعتبار خصوصي

ح في هذا الص  المشروع جازإنْ من مواد، تفاديا لخلق الاضطراب في   دد جعل أصحاب المشاريع. وي قت ر 

طريق  لحصول على رخص المقالع المؤقتة، إما عنْ ا إجراءاتالعمومية طرفا مسؤولا في مسألة تسريع 

 11دة للتسليم والمصادقة على دراسات التأثير على البيئة ) و الالتزام بآجال محدَّ ، أبالإجْراءاتلتكفل ا

 يوما(.

تة  المقالع من المستخرجة الكميات  إلى المؤقَّتة المقالع من المستخرجة الكميات من حد  ي عتبر ال: المؤقَّ

 كيلومتر بناء يتطلب ،المثال سبيل علىف) العمومية الصفقات لمشاريع كاف غيرمتر مكعب  51 111

 الكميات من الحد   إزالة يقترح ولذا(.  المواد منمتر مكعب  11 111 السريع الطريق من واحد  

 ياتالكم   هذه وتكون. المشروع احتياجاتب موحةالمسْ  يةالكم   طربْ و ،المؤقَّتة لمقالعل بالنسبة المستخرجة

 أنْ  يقترح ،بالاستغلال ريحالتصْ  وقت سومالر   دفعل بالنسبة. الصفقة إطار في التعاقدية الوثائق في محددة

 .المشروع تقديرات في دةد  ح  الم   الكميات على مبنياً  يكون

 ،البيئة على التأثير دراسة إجراءالعمومية  حاب المشاريعلأصْ  بغيينْ  ،الكبرى البنيوية لمشاريعل بالنسبةو

 مناطق وتحديد ،روعللمشْ  اللازمة المواد من   كافية مياتك وجود منْ  والتأكد المشروع، إطلاق قبل

 .المحتملة الاستغلال

تة  موضوع للأشغال المؤقت ليمالتسْ  بتاريخ المؤقتة المقالع ستغلالا ينتهي : مدة استغلال المقالع المؤقَّ

  .المقلع بفتح سمحت التي الصفقة

 ة احترام نظام الشغل وحماية العمال إلزامي  تعزيز  .1

المنطقة  مشروع القانون على مقتضيات كفيلة بضمان حقوق العمال المنحدرين عموما من   ينص   نْ يجب أ

 ر التنصيص على:ويتحقق ذلك عبْ شروط لائقة للعمل في هذا القطاع، المحتضنة للمقلع، وتوفير 

 (؛6صية )التوْ رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان مين ملف التصريح تضْ  ضرورة 

 ترام المعايير الاجتماعية؛اح ضرورة 

 ح به، المساس بسلامة العمال )العمل غير المصر   ضد  عقوبات  فرْض التنصيص على

 النقص في تجهيزات الحماية الفردية...(

 

  تعزيز المراقبة الضريبية .38

من  22المادة  يتمثل الهدف من تضمين ملف التصريح معرفا ضريبا تعزيز المراقبة الضريبية. وتنص  

وثائق ، حتى في حالة الصفقات العمومية، المقالع أن يقدم كل حائز أو ناقل لمواد  القانون على مشروع 

تضطلع الدولة، بوصفها صاحبة مشاريع كبرى في القطاع، كالمشاريع  مكن أنْ ي  . وهاثبات مصدرلإ

لة )القناطر والمطارات والطرق...( والمشاريع الاجتماعية )الو   هذا  بدور منظمدات السكنية(، ح  المهيك 



ة في إطار احترام القانون،  ج  ذلك يتطلب  غيْر أن  المجال، من خلال فرض استعمال المواد المستخر 

د بالمواد من المقالع تساعد على عدم التزو   الفواتير، كوسيلة   عائل للمراقبة القائمة على تتب  س  التوفر على و  

من مبلغ الضرائب  الفواتير وجودفي حال عدم  ملية لا ت خص  كلفة المواد الأو   العشوائية، حيث إن  

 . 2المستحقَّة

بة الناتجة عن عمليات الإزاحة رْ حركات التُّ من نطاق تطبيقه مشروع القانون  يستثنيذلك، عن  فضلاً 

 ويجني منها عائدا ماليا.  ،احةز  تاجر في التربة الم  ا كان المقاول ي  إذم. ويجب إلغاء هذا الاستثناء دْ والر  

 

 ة والعقوبات على ضمان حق مستغلي المقالع في تقديم الطعون.بنصيص مسطرة المراقت .33

تجاوزات محتملة، من المناسب التنصيص على وجوب  ا لأي  صاف والشفافية، وتفاديً الإنْ  يْ ا لمبدئإقرارً 

، وتمنحهم ة تعرف بهويتهم وبموضوع مهمتهملوثيقة التكليف بمهم   راقبة المقالعتقديم الأعوان المكلفين بم

 خول إلى الموقع. في الد   الحق  

د أ   ويجب   ل يمكن لمستغلي المقلع خلاله تقديم جواب على المحاضر، سبعة أيام متتالية مثلا، ج  أن ي حدَّ

مزايا هذه المسطرة أنها تمكن  ويمكن منح أجل إضافي لتسوية الوضعية، قبل اللجوء إلى القضاء. ومنْ 

بشكل منهجي، ومراكمة الملفات في المحاكم، وتفسح المجال أمام التفاهم من تفادي اللجوء إلى القضاء 

  والصلح قدر الإمكان.

 تنسيق عمل أجهزة المراقبة  .37

اط وأعوان الشرطة مجموعة من الهيئات المكلفة بالمراقبة: ضب   وجود مشروع القانون على ينص  

لجان المحلية المكلفة بالزيارات الميدانية. وال ،والأعوان المحلَّفون التابعون للوزارة الوصية ،القضائية

ص على تطبيق مسؤولية الحرْ  رئيس المجلس الجماعيي إلى ذلك، يمنح الميثاق الجماع إضافةً 

قا للأحكام الجاري بها العمل(. وقد تم أيضا طبْ  ة المتعلقة باستغلال المقالع )ة والتنظيمي  النصوص القانوني  

 يثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. شرطة للبيئة في إطار الم إحداث

 يصبح منْ  ،ة الوسائل المتوفرةراقبة في القطاع، وقل  ستويات الم  وم   ،د الأطراف المعنيةومع تعد  

 لين للوسائل المخصصة للمراقبة. ترك بين مختلف المتدخ  ضمان التنسيق والاستخدام المشْ ي الضرور

 

ستدامة في تدبير نظيم القطاع مندرجا في إطار استراتيجية م  هان الاجتماعي والبيئي: جعل ت. الر  د

اكنة المحلية الموارد الطبيعية، واستثمار آثاره الاقتصادية والاجتماعية فيما يخدم مصلحة الس  

 والمحافظة على البيئة. 
 

للبيئة والتنمية ي الإطار بمثابة ميثاق وطن-تعزيز انسجام الستراتيجية القطاعية مع القانون .21

عة والوقاية في مجال  ،والتوطين الترابي ،والتشاور ،المستدامة الذي يقر  مبادئ المسؤولية الموس 

  تدبير الموارد.
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ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره بعنوان "النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية والتماسك كما أوصى ب 

 الاجتماعي". 



ة هامة يتعين ، مرجعي  1122في مارس  هالوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المصادق عليل الميثاق يمث  

 اعتمادها ضمن مقاربة شاملة للقطاع

 ة اتجاهات: تيجية الشاملة للقطاع في عد  بغي أجرأة الاستراوينْ 

 استثمار واستغلال الموارد الوطنية من المواد؛ 

   ة؛الم د   حافظة على الموارد غير المتجدِّ

  ْالصناعة والبناء والأشغال العمومية؛ الاستعمال العقلاني للمواد في قطاعي 

  ْدد أن ن في هذا الص  تعي  طريق إعادة تدوير المواد. وي استثمار واستغلال نفايات الأوراش عن

وتعمل على التشجيع على اعتماده،  تولي السلطات العمومية هذا الخيار الاهتمام الكافي، بلْ 

جة من المواد من الوسط الطبيعي  من الكميات الم   ا لما يقوم به من دور في الحد  رً ظ  ن   ، ستخر 

دة. وتعد عملية إعادة التدودْ لن   وكحل   ير خيار واعدا منفتحا على رة الموارد غير المتجدِّ

 المستقبل، لأسباب اقتصادية وبيئية.

ز عمليات التقييم البيئي الاستراتيجية المنصوص عليها في الميثاق، التي تمك   يجب أنْ   ن من تبي نت نج 

الخطط أو الاستراتيجيات التنموية لمتطلبات حماية البيئة، خلال مرحلة التخطيط، في إطار مطابقة 

   جهوية لتتبع استغلال المقالع.المخططات ال

  سيس والتكوين على التأثيرات البيئية الناتجة عن استغلال المقالعالتحْ   .31

بالأضرار المحتملة، والحاضر في مشروع ي معن ، كشريك  تحسيس المستغلِّين والمجتمع المدني   يجب  

ع البيئي وحيوانات القانون الذي ينص على إجراء البحث العمومي، بضرورة المحافظة على التنو

ونباتات الجوار، والحد من الأضرار الناتجة عن الضجيج وتنقلات مركبات النقل، مع التحلي بروح 

الحوار والتشاور، لضمان استغلال مسؤول. ومن بين الوسائل الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، التشجيع 

ة، على غرار علامة "المسؤولية الاجتماعية "، وإعداد دليل  RSEللمقاولات  على خلف علامة مميِّز 

 عيات المهنية المعنية. ف الجمْ ر  للممارسات الجيدة من ط  

 استغلال رمال الكثبان. منع  .31

يكون  احل والوقاية من الكوارث الطبيعية، على أنْ ع استغلال رمال الكثبان من أجل حماية الس  يجب منْ 

 الاضطراب في تزويد القطاعات المنتجة. المنع تدريجيا، بالتنصيص على مرحلة انتقالية، لتفادي 

استعمال الرمال  في ولا سي ماويمكن تطوير بدائل أخرى للتزويد بالرمال والتشجيع، بالموازاة مع ذلك، 

ة من الجرْف ومن الحصى المسحوق.  ج   المستخر 

 حول الساحل. 37-03لاءمة مشروع القانون المتعلق بالمقالع مع مشروع القانون رقم مُ  .31

حول الساحل، الذي أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي  21-02ي مشروع القانون رقم يلتق

، من أجل إبداء الرأي، مع مشروع القانون المتعلق بالمقالع في بعض النقاط. 1122والبيئي، في شتنبر 

ص عليها مال، ومنع بعض أنواع الاستغلال، والعقوبات الإدارية والمالية المنصوومنها استغلال الر  

 فيهما معا. 



مال فقط في القانون الخاص بالمقالع، لتفادي الجوانب المتعلقة باستغلال الر   إدراج كل   ،إذن ،نيتعي  

 تناقض. لاءمة العقوبات المالية والإدارية، درءا لأي  التشريع المزدوج. ويجب أيضا م  

 الرهان الاقتصادي: احترافية القطاع وتنظيمه  .ه
 

ب مجموعة ظيمه من كسْ جراءات المتخذة لإضفاء طابع الاحترافية على هذا القطاع وتنْ يجب أن تمكن الإ

 هانات:من الر  

  عقلنة عملية إدماج قطاع استغلال المقالع ضمن الآفاق التنموية والمشاريع الصناعية والبنيات

 التحتية لبلدنا؛

   القطاع؛ ن فيفاعليالة على تنظيم إضفاء طابع الاحترافي 

  على التخلي عن النشاط غير المهيكل، من أجل تدبير شفاف ومستدام للموارد.التشجيع  

 

 إعداد ووضع استراتيجية لتطوير القطاع وتدبيره:  .32

ية شاملة من أجل احترافية القطاع ؤْ يجب أن تندرج كل من الآليات التنظيمية وآليات المواكبة في إطار ر  

ثروات )بعض عناصره حاضرة في مشروع القانون(، كفيل بخلق ال ،وإدماجه في مسلك مندمج خاص به

 للبيئة والتنمية المستدامة. ي الإطار بمثابة ميثاق وطن-طبقا لمقتضيات القانون

، انطلاقا من أعمال وتشاركي  ي على أساس توافق ،الخاصة بهذا القطاع ،ت عدَّ خارطة الطريق ويجب أنْ 

      انون الحالي، مع استثمار ما خلصت إليه من نتائج.مشروع الق تْ عد  اللجنة الوطنية للمقالع التي أ  

 



 تشخيص الواقع الحالي والتخطيط 

معززة يشكل التخطيط عن طريق وضع المخططات الجهوية لتدبير المقالع قاعدة إحصائية أساسية 

لضمان تتبع وأجرأة القطاع في المستوى الوطني. ومع ذلك، يتعين تطوير أدوات إضافية  بالوثائق

المستوى  علىسواء  ،شراف على القطاع، وخاصة من خلال تطوير مؤشرات التتبعتطوير عملية الإل

ح بهم، ي )المردودية، رقم معاملات القطاع، الحجم...( والاجتماعي الاقتصاد )عدد المستخدمين المصرَّ

طوي على مخاطر اة، تتبع المواقع التي تن)نسبة الأراضي المغط  ي والمجتمعي مستوى الأجور...( والبيئ

 محتملة وآليات التدخل والتفاعل...(.

عمل المرصد الخاص بقطاع البناء والأشغال العمومية،  قطاع استغلال المقالع ضمن نطاق   ن إدراج  ويتعي  

ا للعلاقة الوثيقة ن بالتجهيز والسكن، نظرً ن المكلفيْ ن الوزارييْ الذي من المقرر إنشاؤه من طرف القطاعيْ 

 لمقالع والبناء والأشغال العمومية. بين استغلال ا

طق إدراج المقالع في فضاءات الإنتاج استحضار منْ  ،طات الجهويةع المخط  عند وضْ  ،أيضا وينبغي

  والصناعة الجهوية، من أجل الإسهام في تطوير أقطاب جهوية مندمجة.

 عقلنة تدبير القطاع 

رة، من الضرورو ضمان مواكبة خاصة للمستغلِّين من طرف ي إضافة إلى الآليات التنظيمية المقرَّ

تتم هذه المواكبة خلال  مع وجوب إنجاز دراسات وتقارير سنوية. ويتعين أنْ  ولا سي ماالسلطات، 

دة في سنتين، من أجل تأهيل القطاع.   المرحلة الانتقالية المحدَّ

 مستوى:  علىوقد تتم المواكبة 

 دث الشغل...(انية وحو)الأمراض المهْ  ماعيةالتكوين على معايير السلامة والمعايير الاجت 

شهادة تصديق  إقرارفي أفق التدبير العقلاني للموارد المائية...( ، بيئي)حماية التنوع ال والبيئية

 جودة المواقع؛ل

  ْالإدارية ونقاط  بالإجراءات المتعل قةوتوفير المعلومات  ،جه التفاعل مع الإدارةهيل أوْ تس

 الاتصال؛

 ت مهنية خاصة بمهن القطاع؛تطوير تكوينا 

 تطوير آليات مالية لتأهيل المواقع؛ 

  ًشخاص في المائة من المستغلِّين هم من الأ 11ن ا لكوْ تعبئة الكفالة البنكية الواجبة، نظر

 .3الذاتيين

 ... 

افة كل )إضهيْ النشاط غير الم   عن  ي التخل جيع علىوتمثل آليات المواكبة في حد ذاتها أداة للمساعدة والتشْ 

ة في التوصية ح   (.2 رقْم إلى الإجراءات المقت ر 

وملاءمته )طرق الأداء ي والضريبي ظر في طريقة التعامل المالوبالموازاة مع ذلك، يجب إعادة الن  

ضاربات وخلق توازن في لم  تفادياً لق إليه مشروع القانون، وسياسة الأسعار( وهو الجانب الذي لم يتطر  
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 الجرد الوطني للمقالع: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 



ن ة في مشروع القانون )التأهيل، الإك سعار، ذلك أن  الأ مكاتب  الاعتماد علىراهات التقنية المتضمَّ

عكس على الأسعار، في غياب الدراسات، التقارير...( تشك ل كلفة إضافية يتحملها المستغلُّون، وقد تنْ 

 واكبة. مقتضيات للم  

 تعبئة الوسائل: 

ي مشروع القانون، أداة إشراف هامة يجب صوص عليهما فيمثل إنشاء لجنة وطنية ولجان إقليمية، المنْ 

 عطيات الإحصائية. تعزيز عملها بالم  

راقبة بتوفير الموارد البشرية وأدوات القياس )طوبوغرافية الأرض بالنسبة إلى المقالع تعزيز الم   وينبغي

ع وبتتب   ،دانيةميْ  الممكن إحداثها مستقبلا...(، سواء في مستوى اللجان الإقليمية المكلفة بالقيام بزيارات  

أة لمراقبة المخالفات. الهيئاتمستوى  علىمؤشرات القطاع، أو   المعبَّ

للاستراتيجية والقوانين  واكبة دائمةا، لضمان م  تعزيز وتأهيل الوسائل محلي  ي الضرور موما، يبقى من  وع  

بادرة في مسألة تتخذ الم الجماعات المحلية يمكن أنْ  مشروع القانون على أن   المعمول بها. وقد نص  

وضع المخططات الجهوية لتدبير المقالع، ويمكن أن تمثل، عبر اللجان الإقليمية، الجهاز التنفيذي للرؤية 

 . ع الإحصائي  الوطنية للقطاع، عن طريق الاضطلاع بمهمة المراقبة والتتب  

يق الوطني، بمساطر ومع ذلك، من المناسب نظرا لعدد الأقاليم المغربية، التفكير في جهاز فعال للتنس

للتفاعل واضحة وسلسة، والشروع أولا في إنشاء لجان إقليمية في الجهات التي تضم أكبر عدد من 

المقالع، مع احتمال الجمع بين اللجان الإقليمية في الجهات التي يوجد بها عدد قليل من المقالع، ذلك أن 

ح به يتركز في أربع جهات.الجرد الوطني للمقالع بيَّن أن نصف الإنتاج الحالي المص  ر 

اعتماد تدابير انتقالية مناسبة لتأمين الاستثمارات  صاف،فضلا عن ذلك، من المناسب، من باب الإنْ و

ون صْ منح أجل ثلاث سنوات لأخاصة عن طريق  ،الحالية في القطاع حاب المقالع التي سي ضطر 

  .لإغلاقها، لعجزهم عن التلاؤم مع مقتضيات القانون المقبل

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق

 : التعاريف الأساسية 1الملحق 
 

 في مدرجة غير معدنية لموادي طبيع مكمن كل  مقلع
 به المناجم الجاري نظام بمقتضى المعادن صنف
 العمل. 

وتوجد أنواع عديدة من المقالع: الباطنية، 
 والمكشوفة، وتحت المائية، ومقالع الأشغال العامة. 

 صنف في مدرجة غير معدنية لمادة اجاستخر كل المقلع استغلال
 العمل. به الجاري نظام المناجم بمقتضى المعادن

 بأشغال القيام استغلالها يستوجب التي المقالع الباطنية المقالع
 أو الدهاليز. الآبار حفر مثل باطنية

 بأشغال القيام دون استغلالها يباشر التي المقالع المكشوفة المقالع
 الطلق. الهواء في باطنية

 أو مياه مجرى بمسيل استغلالها يباشر التي المقالع المقالع بالوسط المائي
 .الشواطئ في أو البحر قعر أو في بحيرة

المقالع المستغلَّة في إطار تنفيذ صفقة محددة أو  مقالع الأشغال العمومية
ف  صفقة عمومية )طريق، ميناء، سد، الخ.( وت عرَّ

الجرد الذي أنجزته أيضا بكونها مؤقتة. وحسب 
وزارة التجهيز، فقد وصلت نسبتها في أكتوبر 

في المائة من إجمالي المقالع في  22إلى  1121

  (.1121في المائة سنة  26المغرب )مقابل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنية ومحتوى مشروع القانون موضوع الإحالة – 2الملحق 

 محتوى النصوص التنظيمية  محتوى المواد  المحور 

الأول: أحكام عامة الفصل 
 (1إلى  3)المواد من 

 تعاريف وأحكام عامة: 
تقسيم المقالع إلى خمسة أنواع: 

المقالع ، المقالع المكشوفة
المقالع تحت  الباطنية،

 مقالع الأشغال العمومية،،مائية
 . مقالع لأخذ العينات للاستكشاف 

 حقوق الملكية )ملكية الأرض(

مسطرة التصريح بالاستغلال 
خدام الشخصي )حجم أقل للاست

متر مكعب على مساحة  51من 

 متر مربع( 511أقل من 

: المخططات الجهوية 7الفصل 

 1لتدبير المقالع )الفصول من 
 (0إلى 

إلزام الإدارة بوضع مخططات 
جهوية لتدبير المقالع لمدة 
عشرين سنة، بمبادرة منها أو 
باقتراح من الجماعات المحلية، 

بار متطلبات مع الأخذ بعين الاعت
تقدم هذه و حماية البيئة والموارد.

المخططات لإبداء الرأي لمدة 
ثلاثة أشهر )مجلس الجهة، 
والمقاولات، والمؤسسات 
العمومية، والجمعيات المهنية 

 المعنية(

طرق إعداد المخططات الجهوية 
لتدبير المقالع ومراجعتها 

 ( 6والمصادقة عليها )المادة 

ح بفتح الفصل الثالث: التصري
 1واستغلال المقالع )المواد من 

 (31إلى 

يخضع فتح واستغلال المقلع 
لتصريح مسبق، حسب نماذج 

د بنص تنظيمي.   تحدَّ
ر المدة القصوى للاستغلال  ت حْص 

سنة إذا كان  11سنة ) 25في 

الاستغلال مرتبطا بصناعة 
تحويلية تتطلب استثمارا يتجاوز 

 مليون درهم(.  51

رخصة في تنتهي صلاحية ال
حال عدم الشروع في الاستغلال 

 شهرا.  12خلال مدة 

تخضع المقالع لأحكام القانون 
المتعلق بدراسات  11-21رقم 

التأثير على البيئة من إنجاز 
مكاتب مختصة )باستثناء مقالع 
الأشغال العمومية التي يجب أن 
م بصددها دراسة للتأثير على  ت قدَّ

 البيئة للجنة الإقليمية(. 
ل ون تقريرا  يجب أن يقدم المستغ 

سنويا حول الوضعية البيئية 
ل، حسب نموذج  للمقلع المستغ 

 مقنَّن. 

نموذج التصريح بالفتح 
والاستغلال، ونموذج دفتر 
التحملات، ولائحة الوثائق 

نة للملف، ونموذج وصل المكوِّ 
التصريح، ومسطرة الحصول 
على النماذج، وأنواع المقالع 

(. 1والمنتجات المستغلَّة )المادة 

طرق تنظيم وتفعيل دراسات 
 (. 21التأثير على البيئة )المادة 

نموذج التقارير السنوية حول 
الحصيلة البيئية للمقالع وآجال 

 (. 21التحيين )المادة 

خدام واسترداد طرق حساب واست
 ( 22الكفالة البنكية )المادة 



توقُّف الاستغلال على تأسيس 
كفالة بنكية )لضمان إعادة تهيئة 

  الموقع بعد انتهاء الاستغلال(.
 
 

: الشروط التقنية 1الفصل 

 32لستغلال المقالع )المواد من 

 (18إلى 

 تدبير المخاطر: 
الإعلان عن إجراءات السلامة 

 في المحيط الجغرافي للمقلع. 
تحديد قواعد الكشط في احترام 

 للمقتضيات القانونية القائمة.
الع حصر حدود تجويفات المق

ومحيط السلامة حسب نوع 
 المقلع. 

وجوب إبلاغ السلطات المحلية 
عن أي حادث يقع في موقع 

ساعة،  20المقلع داخل أجل 

إضافة إلى احترام الأحكام 
التنظيمية المرتبطة بحوادث 

 الشغل. 
منح الإدارة الحق في إدخال 
شروط وقواعد جديدة لاستغلال 
الموقع، لدرء المخاطر أو 

ي تهدد سكينة الجوار المضار الت
 أو البيئة. 

ل بمسك سجل  إلزام المستغ 
لطبيعة وحجم المواد 

    المستخرجة.

تحديد مناطق الخطر والمنشآت 
 (.22الملحقة بالمقلع )المادة

الشروط التقنية لاستغلال المقالع 
الباطنية والأبعاد القصوى للمقالع 

 (. 11المكشوفة )المادة 

نموذج ومضمون وشروط مسك 
جل تتبع الاستغلال )المادة س

11 .) 

 

: تمديد الستغلال 1الفصل 

وتغيير المستغل وتجديد 
التصريح بالستغلال )المواد من 

 (11إلى  13

وجوب التصريح بأي توسيع 
للمساحة المخصصة للاستغلال، 
على أن تشملها دراسة التأثير 
على البيئة مع إضافة كفالة بنكية 

 تكميلية. 
رة الاستغلال كل تمديد في فت

يجب أن يكون موضوع تصريح 
ثلاثة أشهر قبل انتهاء فترة 
الاستغلال الجارية، ويجب قبل 

 ذلك إعادة تهيئة الموقع.
ل يجب أن  كل تغيير للمستغ 
يكون موضوع تصريح مشترك 

 11يودع لدى للإدارة داخل أجل 

  يوما.
 

محتوى ملف توسيع مساحة 
 الاستغلال. 

 وجوب إيداع تصريح لدى تغلال : انتهاء الس1الفصل 



وإعادة تهيئة الموقع )المواد من 
 (13إلى  11

الإدارة بانتهاء استغلال المقلع 
ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة 

 الاستغلال. 
يعتبر كل انقطاع عن استغلال 
المقطع لمدة سنة تخليا عنه، 
  ويجب التصريح بها لدى الإدارة.
يلزم المستغل بإعادة تهيئة 

طبقا لمقتضيات دفتر  الموقع،
لا يتجاوز  التحملات داخل أجل

سنة. وتراقب الإدارة عملية 
إعادة التهيئة ومطابقتها لتلك 

 المقتضيات.
تعلن الإدارة رفع اليد عن الكفالة 
البنكية داخل أجل يتراوح بين 
شهر وثلاثة أشهر حسب 

    الحالات.

: مراقبة استغلال 2الفصل 

 (11إلى  17المقالع )المواد 

يخضع استغلال المقلع لمراقبة 
متواصلة من قبل الإدارة التي 
تنجز لهذا الغرض جردا للمقالع 

 على الصعيد الوطني. 
إنشاء لجنة وطنية لتتبع استغلال 
المقالع، برئاسة القطاع الوزاري 
المكلف بالتجهيز. وهي تضطلع 
 بالمهام الآتية: تقديم الاقتراحات
وإبداء الرأي حول 

يجيات والإجراءات الاسترات
المرتبطة باستغلال المقالع، 
والنصوص التنظيمية ذات الصلة 
بالقطاع؛ وضمان تتبع 
المؤشرات الوطنية حول 

في  الحاجيات من المواد الأولية
قطاع البناء وتتبع الطلب؛ 
وإنجاز زيارات ميدانية دورية 
بطلب من الإدارة؛ ودراسة وتتبع 
ية التقارير الدورية للجان الإقليم

م  للمقالع؛ وإعداد تقرير سنوي ي قدَّ
لرئيس الحكومة يتضمن 
الإجراءات الضرورية لعقلنة 
استغلال المقالع وتزويد السوق 
الوطنية بالمواد الأولية دون 

 المس بالتوازنات البيئية. 
إنشاء لجنة إقليمية في كل إقليم 
د  أو عمالة، برئاسة العامل، وت سن 

نموذج جرد المقالع على الصعيد 
الوطني الذي تنجزه الإدارة 

 (.21)المادة 

تركيبة وطريقة اشتغال اللجنة  
 (21الوطنية )المادة 

ريقة اشتغال اللجان تركيبة وط
 (22الإقليمية )المادة 



ستغلال إليها مهام مراقبة وتتبع ا
المقالع، وخاصة من خلال 
زيارات ميدانية وتتبع مؤشرات 
السوق من حيث الطلب 
والعرض، وإعداد تقرير سنوي 

م للجنة الوطنية.      ي قدَّ

: معاينة المخالفات 0الفصل 

 (11إلى  11)المواد من 

إضافة إلى ضباط وأعوان 
ة القضائية، يمكن للإدارة الشرط
ن أعوانا تابعين لها يؤدون أن تعي

اليمين لمراقبة استغلال المقالع. 
ووجوب تحرير محاضر حسب 

ة. د    المعايير المحدَّ

أدوات القياس والأجهزة لائحة 
 ( 20التقنية للمراقبة )المادة 

: تدابير وغرامات 1الفصل 

 إدارية 

لائحة الغرامات الإدارية في حال 
 عدم احترام المقتضيات القانونية 

 

: العقوبات الجنائية 38الفصل 

 (13إلى  11)المواد من 

لائحة العقوبات الجنائية في حال 
نونية عدم احترام المقتضيات القا

)من سنة إلى سنتين كمدة سجن 
 قصوى(

 

: أحكام انتقالية 33الفصل 

 (11و 17)المادتان 

  الفترة الانتقالية محددة في سنتين 

: مقتضيات مختلفة 37المادة 

 (11و 11)المادتان 

إلزام الإدارة بنشر مستخرجات 
من وصولات تصاريح فتح 
وإغلاق المقالع بالجريدة 

 الرسمية. 
نون حيز التنفيذ ابتداء دخول القا

من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية وانتهاء العمل بظهير 

 . 12-10وبالقانون رقم  2122

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جه التشابه والاختلاف مع مشروع القانون المغربي . قراءة مقارنة بالتشريع الفرنسي: أو  3الملحق 
 

 الإطار التنظيمي: 

ف المقالع  غير معدنية ، كمواقع لاستخراج مادة أو عدة موادبلادناا هو الشأن في ، تماما كمفي فرنسا ت عر 

المعادن. ولكن بخلاف المغرب، فإن فرنسا، التي تتوفر على مدونة للبيئة، قد أدرجت  في مدونة مدرجة

 التشريع المتعلق باستغلال المقالع ضمن هذه المدونة.

ف  المتعلقة بالمنشآت نصوص القانونيةوتخضع المقالع لل ف ة في إطار حماية البيئة، التي تعرَّ المصنَّ

وبالصحة والسلامة والوقاية  ،الجوار ساكنةبراحة  تمس   أضراركمنشآت قد تنطوي على مخاطر أو 

   والفلاحة وحماية الطبيعة والبيئة والمحافظة على المواقع والمآثر.

ة في  خص التي يسلمها المحافظ،ويخضع استغلال المقالع لنظام منح الر   د   11لفترة استغلال قصوى محدَّ

المقالع الصغرى الخاضعة لمسطرة تصريح يودع لدى المحافظ )مثل مقالع  تثنى من ذلكسنة، وت سْ 

الحجارة والرمال والطين المخص صة لإعادة ترميم المآثر التاريخية المصنَّفة أو المباني القديمة، بحجم 

 . (ويامتر مكعب سن 211عن  استخراج للمواد يقل  

 تخطيط تدبير المقالع:

على مخطط للمقالع  بعيْنها مقاطعة تتوفر كل   ، على أنْ 1122دونة البيئة تنص، حتى مارس ت م  ظل   

 . ترابها، يحدد الشروط العامة لإقامتها داخل هاخاص ب

ق عليه في مارALUR وقد جاء قانون الولوج إلى السكن والتعمير المجدد )قانون ألور س (، الم صاد 

ضت 1122 ، بإصلاح جديد يستهدف تحسين نجاعة المخططات، حيث منحها الطابع الجهوي. هكذا عو 

د أجل خمس سنوات، ابتداء من فاتح يناير  دِّ المخططات  الجهوية المخططات  الخاصة  بالمقاطعات. وقد ح 

 سنوات بالنسبة إلى مقاطعات ما وراء البحار( لاعتماد هذا التغيير.  21) 1125

دد المخطط الجهوي للمقالع الشروط العامة لإحداث المقالع والتوجهات المتعلقة باللوجستيك "يح

والمواد المستخرجة من المقالع داخل الجهة. ويأخذ بعين الاعتبار  الضروري للتدبير المستدام للحصى

عملية إعادة  المصلحة الاقتصادية الوطنية والجهوية، والموارد، بما في ذلك البحرية، والمستخلصة من

التدوير، والحاجيات إلى المواد داخل الجهة وخارجها، وحماية المناظر الطبيعية، والمواقع، والأوساط 

توازن ومشترك للفضاء، بير م  الطبيعية الحساسة، والمحافظة على الموارد المائية، وضرورة إقرار تدْ 

ة بالمواد، والاستعمال العقلاني والمقتصد جيع تزويد المناطق القريبووجود أنماط نقل إيكولوجية، مع تشْ 

 وير. للموارد، وإعادة التدْ 

د الثروات الباطنية الممكن استغلالها ذات المصلحة العامة أو الجهوية، وينجز جردا للمقالع يحد  كما 

الموجودة. ويرسم الأهداف الواجب بلوغها في مجال الحد من التأثيرات وتتبعها، والتوجهات المتعلقة 

 يئة المواقع وترميمها. بته

ويعود اختصاص إعداد المخطط الجهوي للمقالع إلى محافظ الجهة، بعد الاطلاع على التصميم الجهوي 

للفلاحة المستدامة والمخططات الخاصة بالمقاطعة أو المشتركة بين المقاطعات المتعلقة بنفايات ورش 



ض من أجل الاستشارة على لجان المقاطعات للطبيعة والمناظر الطبيعية  البناء والأشغال العامة. وي عر 

ومواقع مقاطعات الجهة، وعلى جهاز تدبير أي منتجع طبيعي جهوي ينتمي إلى الدائرة الترابية للمقاطعة 

والمؤسسة العمومية المكلفة بمنتجع وطني، وعلى مجلس الجهة، والمجالس العامة لمقاطعات الجهة، 

أو المواد ذات المنفعة الجهوية  لجهات الأخرى التي تستهلك الحصىومحافظي الجهة، والمجالس العامة ل

ة من الجهة.  ج   أو الوطنية المستخر 

،يتوافق المخطط الجهوي للمقالع، أو  ويجب أنْ  ة لتهيئة وتدبير طات التوجيهي  مع مقتضيات المخط   ينسجم 

ثلاث سنوات.  لا يتجاوز لج  المياه ومع مخططات تهيئة وتدبير المياه، في حال وجودها، وذلك داخل أ

ض المخطط على العموم، بعد المصادقة عليه" )قانون آلور(وي    عر 

 إعادة تهيئة وتأهيل الموقع

 ،سليمة س  س  توجد مجموعة من دلائل الممارسات الجيدة التي تساعد على إعادة تأهيل الموقع على أ  

 . بيئيع الوعلى تدبير التنو  

شاء يئة الموقع، بإنْ تبطة بإعادة تهْ رْ طالب المالك، إضافة إلى الواجبات الم  وبعد انتهاء الاستغلال، قد ي

 خاص وحماية البيئة.لامة الاشْ تهدف ضمان سارتفاقات ذات منفعة عامة تسْ 

كممشروع القانون المغربي على نفس  وينص   ر شروطا وقواعد ن تقر  ، حيث إن الإدارة من حقها أالح 

 د الساكنة أو البيئة. وجود مخاطر أو أضرار تهد   حال  تغلال المقالع في جديدة لاسْ 

 المراقبة  كيفي ات

هندسين وتقنيين م   ها تفتيشية العمل( وتضم  شرطة للمقالع مكلَّفة بتتبع ومراقبة وتفتيش ) ومنْ  داثتم  إحْ 

 ديرين الجهويين للبيئة والتهيئة والسكنتابعين للم  

 نة الشغل. ستخرجة ولمدو  الم   الخاص بصناعة المواد  ي ظام القانونضع عمل هذا الجهاز للن  خْ وي  

 واكبة المُ  وتدابيرتنظيم القطاع 

التي  س...(ومختلف مواد البناء )الفولاذ، والبلاطات، والجبْ  ضوي أغلب صناعات استخراج المواد  نْ ت  

 واد البناء.د قطاع البناء بما يحتاجه من مواد، تحت لواء الاتحاد الوطني لصناعات المقالع ومتزو  

للتقدم البيئي: الميثاق  إطاراً مرجعي اً  1112لصناعات المقالع ومواد البناء سنة ي الاتحاد الوطن وقد أعد  

 2،52أصحابها هذا الميثاق  اعتمد، بلغت نسبة المواقع التي 1121البيئي لصناعات المقالع. وفي سنة 

 بيئيع الالتنو   مراقبةلميثاق بين حماية وهذا ا ع محاور. وتتوز  في المائة من مواقع إنتاج الحصى

بين  من  الاستغلال والحد   بعملي ةالجوار( وإعادة تدوير المياه المرتبطة  وساكنةوالتشاور )مع المنتخ 

 عن الضجيج والذبذبات... الن اجمةالأضرار 

هن المرتبطة في الم مراكز لتكوين المساعدين المتعلمين وللتكوين المستمر   وقد أنشأت هذه المؤسسة  

 ا بالوقاية من المخاطر المهنية. وجهازا مختص   ،ومكاتب للدراسات والاستشارة في مجال البيئة بالقطاع،

 



 : لائحة جلسات الإنصات والأطراف المساهمة 4الملحق 
 

 صاحب المشروع 
 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
 

 الوزارات والمؤسسات الأخرى 
 

 وزارة الداخلية 
 ارة المكلفة بالبيئة الوز

 الوزارة المكلفة بالماء
 المندوبية السامية للمياه والغابات

 علوم الحياة والأرض ي جمعية مدرس والشركاء الجتماعيوني المجتمع المدن
 جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة

 جمعية المحافظة على البيئة 
 مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة 

الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العامة  ء ومستغلو المقالعبراالخُ 
 والجمعيات الأعضاء المعنية 

 الجمعية المهنية لمنتجي الحصى 
 الجمعية المغربية للطرق 

الفدرالية المغربية لصناعات مواد البناء 
 والجمعيات الأعضاء المعنية 

 الجمعية المهنية لصناع الإسمنت 
 مراكش جمعية مستغلي مقالع 

 المختبر العمومي للتجارب والدراسات

 

  

 

 

  

  

    

  

  


